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قبيل    تحيط  التي  العامة   بالظروف   العقدية   اتلتزامالا  تتأثر   من  بالعقد، 
  العقد  يصاب   فعندما  ،19-كوفيد  فيروس   بنشوئها  يتسبب   التي  الظروف 

الا  ويكون  بالشلل،  برمته العقديةلتزامتنفيذ  في    نكون  فإنّنا  مستحيلاً،  ات 
 أمام  كنّاإذا    وأمّا   ، 19-كوفيد  زمنظرف القوة القاهرة ومنها ماحدث في  

  ظرف   أمام  نكون   فإنّنا  جسيمة،  بخسارة   يهدده   المتعاقدين،  أحد   يصيب   إرهاق 
كلاهما  طارئ،   القانونية  الأحكام  وفق   على   معهما   التعامل  يتم   وفرضان 
  . صريحة قانونية بنصوص  المشرّع قبل  من المتبنّية

تتمحور في تحديد التوصيف القانوني لذا قامت هذه الدراسة على إشكالية  
تطبيق الأحكام القانونية الملائمة  إلى    ، محاولةً للوصول19-الدقيق لكوفيد 

للوضع القانوني القائم، المنسجم مع متطلبات تحقيق العدالة، وحسن تنفيذ 
العقود، ضماناً لاستقرار المعاملات وحسن تطبيق القانون. وذلك من خلال  

في إطار    19-نتائج المترتبة على كوفيدالمبحثين تناولنا في المبحث الأول 
كوفيد تناولنا  الثاني  المبحث  وفي  القاهرة  الظروف    19-القوة  إطار  في 
النتائج   أهم  بخاتمة تضم  البحث  وذيل  توصلنا الطارئة،  التي  والتوصيات 

  . قائمة بالمصادر إليها مع 

 

  

 
  كلية العلوم الاجتماعية على الإلتزامات التعاقدية) مقدمة إلى  19-بحث مستل من أطرحة دكتوراه بعنوان (أثر كوفيد

  . جامعة كويةب  والإنسانية
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  المقدمة: . 1
    بالموضوع: المدخل التعريفي 1-

اته العقدية التزامتنفيذ  أن يقوم ببالمقررّة في القانون المدني، وذلك  العامة    القواعدتطبيق  المتعاقد ب  زمتيل
إذا ما ف  ما يوجبه حسن النية.بما تضمّنه وبحسب  يجب تنفيذ العقد لذلك  على وفق مبدأ القوة الملزمة للعقد،  

الا تنفيذ  أطرافه  على  يتعين  فإنّه  العقد صحيحاً  يلتزامانعقد  وأن  عنه،  الناشئة  التي لتزامبالا  وافوات  ات 
المتعاقدين، حيث    يكون  العقدهذا  يعبر بأن  لات،  لتزامكما لو كان القانون فرض هذه الا  ،يرتبها شريعة 

ات التعاقدية لمبدأ القوة الملزمة للعقد، ولا يجوز للمدين التحلل منها ما دام قادراً على الوفاء لتزامتخضع الا
اته كلّما كان ذلك ممكناً في ضوء الظروف الخاصة والعامة التزامأن يقوم المتعاقد بتنفيذ    بها، وإنما يجب

اته أو تأخر في تنفيذها، وكان عدم التنفيذ لا  التزامالتي تؤثر في عملية تنفيذ العقد، فإذا لم ينفذ المتعاقد  
اته التزامب  إهمال المدين وتقصيره، فإنّه يكون قد أخلّ إلى    سبب أجنبي عن المدين، وإنما يرجعإلى    يرجع

ً إذا    الناشئة عن العقد، ويحق للدائن طلب التنفيذ العيني جبراً على المدين ، أو مطالبة المدين  كان ذلك ممكنا
  بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جرّاء هذا الإخلال، كما يجوز له طلب فسخ العقد. 

  نظريتي   إطار  في  19-كوفيد  على  المترتبة  موضوع النتيجةولا بدّ أن يؤخذ بنظر الإعتبار حين دراسة  
تأثر  فرضية  ، جب مراعاتها في هذا الصدد، ألا وهيمهمّة ت ة عامةفكر الطارئة، والظروف القاهرة القوة

نفسهم  ألظروف الخاصة بشخص المتعاقدَيْن  العقدي بالظروف العامة التي تحيط بالعقد من جهة، وبا  لتزامالا
يصاب العقد ف،  19-يتأثر العقد كلّه عموماً بالظروف التي تسبب بنشوئها فيروس كوفيدإذ    ،أخرىمن جهة  

كنّا إذا    بصورة القوة القاهرة، وأمّا   19-برمته بالشلل، فعندما يكون تنفيذه مستحيلاً، فإنّنا نكون أمام كوفيد
جسيمة، فإنّنا نكون أمام ظرف طارئ،  ، يهدده بخسارة  19-يصيب أحد المتعاقدين، بسبب كوفيد  إرهاقأمام  

في القانون المدني  يتم التعامل معهما على وفق الأحكام القانونية المتبنّاة من قبل المشرّع    ان كلاهماوالفرض
  بنصوص قانونية صريحة.

 : وأهمّيته  سبب اختيار موضوع الدراسة2-
  ناحيتين، أولهما عملية، والثانية نظرية.أهمّيّة الموضوع من إلى  يرجع سبب إختيار موضوع الدراسة

في العالم عموماً والعراق على وجه الخصوص، قد    19فمن الناحية العملية، فإنّ إنتشار فيروس كوفيد  
الاإلى    أدّى الحياة  حيث  قتصاد تعطيل  جوانبها،  كل  في  الإية  القطاعات  كل  والصناعية  أصيبت  نتاجية 

والتجارية والمالية والمصرفية بالشلل التام، ولم يكن في الحسبان حدوث مثل هذا الظرف لدى الكثير من 
تعطيل قدرة  إلى    لم يؤدِّ   19عموماً، هي أنّ كوفيد  المتعاقدين، كون أنّ المشكلة التي واجهت المتعاقدين  

تنفيذ   الطرفين  بمقدور  يكن  لم  حيث  أيضاً،  الدائن  السلبي  بتأثيره  أصاب  بل  التنفيذ،  على  وحده  المدين 
اتهما العقدية، وهذا الظرف قلّما نجده في الظروف الإعتيادية، وإذا وجدناه فيكون بخصوص حالة  التزام

  منفردة أو حالات معدودة، وليس حالة عامّة تصيب جميع العقود في البلد لا بل في العالم أجمع. 
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ات العقدية كفكرة قانونية حلاًّ مثالياً يمكن اللجوء لتزاميكون تعليق الافيمكن أن  أمّا من الناحية النظرية،  
إليه في ظل القواعد العامة في القانون، ويعكس فعالية التنظيم القانوني للأوضاع المستجدّة، كونه يحقق  

  الغايات التي يبتغي المشرع تحقيقها من خلال هذه الأحكام. 

 إشكالية البحث:  3-
وما   على وجه الخصوص،  19-كوفيد  نتائج المترتبة على تكييفتحديد التكمن إشكالية البحث في كيفية  

انتشار هذا الفايروس من ظروف استثنائية على مستوى العالم، وما جلبه من آثار سلبية مادية  تسبب به  
بشكل عام، سواء في    جميعها  العالمي في قطاعاته   قتصاد الا  ة، تأثر بهاياقتصاد ومعنوية إنسانية صحية و

ية  قتصادبط المصالح الارا، بسبب ت19-أو الدول التي لم ينتشر فيها كوفيد  19-الدول التي انتشر فيها كوفيد
المختلفة العالم  دول  جهة    بين  ومن  جهة  من  أثرأخرىهذا  بيان  البحث  يقتضي  أو   ،  الوقائية  التدابير 

 والتصدي له أو الحد من انتشاره،  19-ات الاحترازية التي تبنتّها الدول في سبيل مواجهة كوفيدجراءالإ
الااستحال إلى    أدّت  والتي تنفيذ  بسبب  لتزامة  العقدية،  إعاقة  ات  أو  القطاعات تشغيل  تعطيل  من  العديد 

مؤقتة، كانت    هذه التدابير وتنوّعها  أنالرغم من  على  والنشاطات التجارية وغير التجارية بشكل مباشر،  
آخر، بسبب  إلى  لا بل تغيّرها تخفيفاً وتشديداً على المستويين الدولي والوطني من حينلا بل كانت تتغير  

 . المرض العالمية التي تسبب بها الأزمةعدم إمكانية التنبؤ بتطورات هذه 
  

    أسئلة البحث: 4-
  : امفاده ةمهم تتساؤلاالإجابة على  سنحاول في هذه الدراسة 

ات المترتبة على الشخص  لتزامظرف استثنائي يبيح التحلل من الا  وقوة قاهرة أو ه  19-يشكل كوفيدهل  
  الطبيعي أو المعنوي بموجب العقد أو القانون؟  

إعادة التوازن أو    ،خ العقداستبرير إنفكقوة قاهرة أو ظرف استثنائي ل  19-كوفيدب  عالتذرّ   مدينهل يحق لل
  اته أو تعديلها دون تبعات قانونية أو تحمّل تعويضات؟ التزاممن  لتخفيفاالعقدي ب

  قوة قاهرة أو ظرف إستثنائي؟ 19-ما هي النتائج التي تترتب على إعتبار كوفيد

  الطارئة؟  الظروف حكم تطبيقإلى  يؤدّي يحصل أن يمكن إرهاق هل أنّ كل 

 يتوافق   والتعامل مع الظرف المستجد بما ،  19-كوفيد  انتجها  الّتي  الظروف  في  المدين  بيد  هل يمكن الأخذّ 
  التعاقديّة على أساس جديد، فضلاً عن العقد؟  مبادئ العدالة، بما يؤسس العلاقات مع

في حال    يتحقق  المالي، أو انّه يمكن أن  الجانب  على  يقتصر  الطارئة  الناتج عن الظروف  رهاقالإ  وهل أنّ 
  وحركته؟ قدرته وتعرقل اتهالتزامب الوفاء من المدين تمنع نشوء صعوبات
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    هيكلية البحث: 5-
  بيان النتائج المترتبة علىمبحثين اثنين، نخصص المبحث الاول لإلى  هذه الدراسةسنقسّم البحث في       

)covid-19 ( نبيّن النتائج المترتبة على) كقوة قاهرة، وفي المبحث الثانيcovid-19كظرف طارئ (.  
أبرز النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال البحث، والتي نرى في  نختتم البحث بخاتمة تتضمن 

 لي. مالتركيز عليها والأخذ بها فائدة على المستويين العلمي والع

 

  ل وّ المبحث الأ
  في إطار القوة القاهرة  19- كوفيدالنتائج المرتبة على 

 ا أدىممّ   ،الذي تسبب به فايروس كورونا، على اعتباره قوة قاهرة  19-يمكن أن يترتب على إنتشار كوفيد
العقدي، ولذلك يجري تطبيق القواعد القانونية التي تنظم أحكام القوة القاهرة في   لتزامة تنفيذ الااستحال إلى 

على أنّه قوة    19-القانون المدني على الموضوع، وهذا الحال يقتضي منّا بيان التوصيف القانوني لكوفيد
  . أخرىات العقدية من جهة لتزامقاهرة من جهة، وبيان تأثير تحقق القوة القاهرة على الا

على   للوقوف  منهما  المبحث على مطلبين، نخصص الأول  لهذا  العلمية  المادة  قسمنا  النتائج  هذه  وعلى 
قوة    19-كقوة قاهرة، أمّا المطلب الثاني فنبيّن فيه النتيجة المترتبة على إعتبار كوفيد  19-توصيف كوفيد

  كالآتي: و ،قاهرة

  المطلب الأول 
  قوة قاهرة ك 19- توصيف كوفيد

 توصيف ، سبباً في طرح عدد من الفقهاء فكرة تبنّي نظرية القوة القاهرة ك 19-انتشار كوفيد  ديع        
 ، وذلك من خلال النظر19-قانوني لكوفيد  إطاركنظرية القوة القاهرة  ، حيث تبنّى بعض الفقه  له  قانوني

،  الكيومي(19-في الظروف التي خلفها كوفيد  شروط تطبيق أحكام نظرية القوة القاهرة من عدمه   تحققإلى  
، تختلف آثارها السلبية  19-عندما نكون أمام أزمة صحية عالمية بمستوى كوفيد). لاسيما  52، ص 2020

  .  أخرىباختلاف درجة شدّتها. وبحسب اختلاف الظروف المحيطة للتعاقدات المتنازع بشأنها من جهة 

على كلّ واقعة أو حادثة تكون   هذه الأحكام  تطبيق  وجدنا أنأحكام نظرية القوة القاهرة،  إلى    إذا رجعناو
في حسبان المتعاقد، بحيث يعجزّ على معالجتها بدرء نتائجها وآثارها، والمتمثلة   كغير متوقعة ولم تدر

ه، فأي حدث مفاجئ التزامة والضررّ الذي أصاب المتعاقد الآخر نتيجة عجز المدين عن تنفيذ  ستحالبالا
عقد لا دخل له في حدوثه، ولا يمكن أن يتوقعه، ولا يكون في مقدوره دفعه إلاّ    إبرام يواجه المدين بعد  

الطبيعة  مصدره  الحدث  هذا  كان  سواءً  متوقع،  غير  استثنائي  حدث  هي  القاهرة  فالقوة  كبير،  بضرر 
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كالأمراض والزلازل والبراكين والفيضانات، أو فعل الأشخاص، مثل الحروب والثورات وأعمال الشغب 
  ) 31ص  2020صنديد، المغربي و(والمظاهرات والنزاعات المسلحة والقوانين.

أزمات غير مسبوقة وغير متوقعة الوقوع على  من    19-انتشار كوفيدبه  تسبب  لذلك يمكن أن يقال أنّ ما  
الدولي، المستوى  الوطني أو على  الحسبان    أمر  المستوى  الفايروس   لاسيمالم يكن في  في بداية ظهور 

أن    واكتشافه، الأفلم يكن متوقّعاً  له    رضينتشر على وجه  اهتزت  بها، على نحو  انتشر  التي  بالسرعة 
شلّ بسببه الكثير من مفاصل الدولة، وانهار بسببها القطاع الصحي في كثير كلها كما  قطاعات المجتمع  

ية والسياسية قتصادكشفت الخلل ومواطن القصور في المنظومات الصحية والا  الأزمة   نّ أإذ    من دول العالم،
ول  الدبها  فشلت التدابير الاحترازية التي اخذت    فقد ، لا بل حتى المنظومة القانونية أيضاً،  كلها  والأمنية

  . )32، ص 2020،الـداودي(برمتها لمنع انتشار هذا المرض

، قوة قاهرة  19-، يمكن على أساسها عدّ كوفيد19-من المنظور القانوني العام تظهر ملامح جليّة لكوفيدهذا  
العامة التعامل معها على هذا الأساس، وعلى ذلك فقد تبنّت السلطات  إلى    كثير من دول العالم الوهو ما دفع  

الصحي والأمني وحتى القانوني، كمنع    ين يالتدابير الاستثنائية على المستوالدول مجموعة من  كثير من  في  
كلها  التجول والحجر الصحي الشامل وغلق المطارات والنوافذ الحدودية وتعطيل المرافق العامة والخاصة  

دفعت بعض الفقهاء   ه الأوضاع منية، للحد من انتشار هذا المرض، وكل هذبإستثناء المرافق الصحية والأ
،  2020، بني عايش(   يف التشريعي على أنّها قوة قاهرةضمن التوص  19-توصيف كوفيدإلى    القانونيين

  . )16ص

نّ هذا التوجّه الفقهي كان ضروريّاً في ظل عدم وجود نص تشريعي خاص في القانون يحدد  نحن نعتقد إو
قبل ظهور  مقررّة  قانونية  توجد نصوص  لا  أنّه  عن  فضلاً  المرض.  لهذا  الصريح  القانوني  التوصيف 

ل محددّاً  قانونياً  تكييفاً  تضفي  المرض  المرض،  فيه  هذا  تجاهل  الذي  الوقت  في  الخصوص،  وجه  على 
وتسد ه  ، تسهم في توصيف19-المشرعون أيضاً موضوع إصدار نصوص تشريعية جديدة بعد انتشار كوفيد

  النقص التشريعي الموجود في هذا المجال. 

، في ظل القواعد القانونية المقررة في القانون المدني أهمية 19-كوفيدتطبيق مضمون هذه النظرية على  لو
لا يمكن إنكارها، ويظهر ذلك من كثرة الحالات التي يتمسّك فيها المتعاقد أمام القضاء بهذه الفكرة، للإفلات 

اتهم العقدية في المواعيد المحددة لها، التزامبسبب عدم تنفيذ    ،من الآثار القانونية الوخيمة التي تقع عليهم
المتعاقد يلجأ  حالت  ونحيث  الطارئة  الذين  تنفيذ    مبينه  الظروف  أو  الإجرائية  حقوقهم  ممارسة  وبين 

اتهم وواجباتهم العقدية، بل ويصفون أي ظرف أو عقبة أو مانع بأنه قوة قاهرة، حيث تكشف مضامين التزام
تلك )  33ص   ،  2020، الـداودي(  قدين الحالات التي تتوافر فيها القوة القاهرة،هذه النظرية للقضاة والمتعا

  . 19-كوفيدر فيها القوة القاهرة بالنسبة لـفّ التي لا تتو
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  المطلب الثاني 
  قوة قاهرة   19-على اعتبار كوفيد ة المترتب نتيجةال

العقدي،   لتزامة تنفيذ الااستحالما اعتبر قوة قاهرة، من  إذا    ،19-نبحث هنا عمّا يترتب على كوفيد         
أو مانع يحول دون قيام المدين بتنفيذ    عارضفي علم القانون، الأثر المترتبّ على أي  الإستحالة  تعني  و

  . )163ص،  1983الرازي، وهو معنى مختلف من المعنى اللغوي للإستحالة. ( ه العقدي أو القانوني.التزام

ً تعد شرط لا هناة ستحالالاوة، ستحالترتب عليه الاتن تحقق شروط القوة القاهرة إ هذا و من شروط تحقق  ا
ً ة شرطستحالالفقه يجمع على اعتبار تحقق الا نّ أفعلى الرغم من   ،وإنما هي نتيجة لها  ،القوة القاهرة من    ا

  أثرٌ في حقيقة الأمر،  نا لا نؤيد ذلك ، فهي  نّ أإلا    )43-42، ص 1974  ،العمري(  شروط القوة القاهرة، 
  أكثر ممّا هي شرط لتحققها. ،يترتب على القوة القاهرة

نكون أمام  إذ    صبح مرهقاً للمدين، أ قد    لتزاموليتم تطبيق أحكام القوة القاهرة، فلا يكفي أن يكون تنفيذ الا
ظروف المدين  إلى    ة النسبية الراجعةستحالنه لا تكفي الاأظرف الطارئ ولا أثر له في أحكام العقد، كما  

ة المطلقة، التي يكون منظوراً إليها بنظرة واقعية معتادة.  ستحالة هنا تكون من نوع الاستحالالشخصية. فالا
، أن  19-نتشار كوفيدإلمنع    إجراء وتطبيقاً لذلك ليس على متعهد النقل، في حالة فرض حضر التجوال ك

يفرض على الطرف الآخر نقل ما تعهد بنقله على سيارات للشحن بأجور باهظة، مستغلاًّ بذلك حالة فرض  
انب المدين، فإذا اختلط خطأ المدين بالقوة القاهرة أو سبقها، فإن  ذلك خطأ في ج  دعيإذ    حضر التجوال،

خطأ المدين لا ينقضي إلى    ة الراجعةستحال. أي أنّ الالتزامالقوة القاهرة تفقد صفتها المبرئة من تنفيذ الا
تنفيذ المن    لتزامتنفيذ العيني مستحيلاً، ففي هذه الحالة يتحول محل الاال، حتى وإن كان قد اصبح  لتزامبها الا
  . )52، ص2020،الكيومي( تعويضالإلى  العيني

كانت مانعة من قيام المدين بمـا عليـه، فإنّ ذمة  إذا  كانت مؤقتة، أماإذا  لتزاموالقوة القاهرة توقف تنفيذ الا
 اتفاقكان المدين قد قبل بإذا  إلاّ  ،نهائياً. وبالطبع هذا الحكم يطبّق في الأصل لتزام دين تبرأ من تنفيذ الامال

بشيء مثلي هلك، كما في حالة أداء مبلغ من    لتزام تعلّق الاإذا    أن يتحمل نتائج القوة القاهرة. أمّابخاص  
النقود أو تسليم شيء من المثليّات، فإنّ القوة القاهرة لا أثر لها في هذا الفرض، لأنّ في استطاعة المدين  

  . )260، ص1945 ،ابو ستيت( ة في التنفيذستحاله بتسليم ما يماثلها، فلا تتوفر الاالتزامأن ينفّذ 

لاتتحقق   19-لمطلوبة لتحقيق القوة القاهرة في كوفيدشروط ا ال  البحث عن توفر  نهذا وينبغي أن يقال أ 
إلى    كلياً، لأنها حادثة فجائية وغير متوقع الوقوع حيث لايستطيع المتعاقد الملتزم دفعها، وهذه الحالة تؤدي

وإنّما تتعداها وتكون  ،  فحسب  ، بشكل لا تقتصر على شل قدرات المدين على التنفيذة تنفيذ العقداستحال
 ً ما وجدو في الظروف ذاتها التي تواجه المدين، ومفاد ذلك أنّ مجرّد إذا    مستحيلة بالنسبة للأشخاص جميعا

الا تنفيذ  في  الصعوبة  تكفي لتزاممواجهة  لا  تلك  الصعوبات  مقدار  عن  النظر  وبصرف  التعاقدية  ات 
  للاحتجاج بالقوّة القاهرة لنفي المسؤولية عن الإخلال بعدم التنفيذ.
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أمر   تحقق جملة من الشروط في الظرف أو الواقعة أو الحدث لتكتسب وصف القوة القاهرة  وهنا نرى أن
ن توصف الواقعة بالقوة القاهرة. مع الأخذ أأي شرط من هذه الشروط، لا يمكن    ، فإذا ما انتفىضروري

تطابق الشروط بالنسبة للقوة القاهرة الواردة في القانون المدني النافذ، بموجب نص المادة   ،بنظر الاعتبار
الطبيعة، كما إذ    ) من القانون المدني العراقي،211( القوة القاهرة بالمفهوم العام بفعل  يمكن أن تتحقق 

أو ما يسمّى بـ(قانون الطوارئ) والذي يفرض   ، يمكن أن تكون بنص تشريعي مثل أمر السلامة الوطنية
  ي.جتماعبموجبه حظر التجوال والإلزام بالتباعد الا

تعني وجود مانع   ، والتي ماديةالة  ستحاللإا من نوع  تكون  ،  19-ة التي تنتج عن فيروس كوفيدستحالوالا
غير ممكن الحدوث في ذاته، وتقدير    لتزاميترتب عليه أن الامما  ،  لتزاممادي ملموس يستحيل معه تنفيذ الا

ة المادية مسألة واقع يقدرها قاضي الموضوع تقديراً نهائياً لا معقب عليه من محكمة التمييز،  ستحالأثر الا
المعين بذاته، أو مرض المدين    لتزام هلك محل الاإذا    ة مادية، كمااستحالمستحيلاً    لتزامفإذا أصبح تنفيذ الا

    .)30، ص  2002،الطائي( لتزاممرضاً يمنعه من تنفيذ الا

ة المادية الناتجة من فعل الطبيعة،  ستحالة المادية الناتجة من فعل الإنسان والاستحالبين الا  وجدنا أن الفرق
فإنّ المعيار الإرادي   أخرىة، أو بعبارة ستحالفي الدور الذي تلعبه إرادة الإنسان في إحداث تلك الا نميك

فعل  إلى    و قد تكون راجعة فعل الإنسان،  أإلى    ة من ناحية كونها راجعةستحالهو الذي يحدد طبيعة هذه الا
    .)971، ص 1996،  159رقم  يةمحكمة التمييز العراققرار ( الطبيعة

  إتجاهين:  إلى   ة التنفيذ، وانقسموا في ذلكاستحالوقد اختلف فقهاء القانون في معيار 

موضوعي، وليس معيار شخصيّ،  ة هو معيار  ستحالأنّ معيار تحقق الاإلى    يذهب  الأول: هو إتجاه  تجاهالإ
ة  ستحالة المانعة من المسؤولية بصورة واحدة فقط وهي صورة الا ستحالوبموجب هذا الإتجّاه تتحقق الا

الذي تبقى ذمّة المدين مشغولة   لتزاملا يؤثر في الا  ،نوع الأولال  على إعتبار أنّ   المطلقة وليست النسبية،
  إلاّ   ،ة النسبية عند وجود مانع لا يمكن التغلب عليهستحالحيث تتحقق الا  . )444، ص1965  ،الحكيم(  به

يمكن التغلّب على هذا المانع   وهذا يعني أنهبمجهود وعناية تزيدان على ما تقتضيه العلاقة المراد تنفيذها،  
استثنائي بمجهود  أو  المتوسط  على  يزيد  القيام   .)28ص  ،2002،  الطائي(  بجهد  يستطيع  المدين  فغير 

ة النسبية لا تخرج عن كونها عبارة عن صعوبة في التنفيذ نتيجة ضعف ستحاللان ابالعمل المطلوب، ولذا فا
ان تحقق   من  الوسائل المتوفرة لدى المدين، ولا يترتب على وفق هذا الإتجاه براءة ذمة المدين، بل لابد

  ة المطلقة والمتمثلة بقوة لا يمكن التغلب عليها مطلقاً. ستحالالا

ً   ،لتزامهي عدم إمكانية تنفيذ الاف   ،ة المطلقةستحالا بالنسبة للاأمّ  ، لوجود مانع لا يمكن التغلّب عليه مطلقا
بالنسبة  نّ أو يقوم  لا  المانع  فحسبإلى    هذا  لنّ إو  ،المدين  بالنسبة  هذه اً جميع  فرادلأما  ظل  في  فالمانع   ،

ة ستحالفالا  .)203، ص 1989،البدراوي(  الظروف نفسهان يكونون في  ى المدين وغيره ممّ ة يتعدّ ستحالالا
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خارج عن إرادة الإنسان ويفوق قدراته وإمكانياته البشرية،   ،المطلقة لا تخرج عن كونها نتاج حادث طارئ
  . )302، ص 1983،أبو سعد(  عن فعل شيء، فهي قوة قاهرة لا يمكن مقاومتها  يقف أمامها الإنسان عاجزاً 

ة التنفيذ من حيث كونها موضوعية أو شخصية، يستوجب  استحالنّ معرفة نوع  أ  لناتبين  ومن جانب آخر
مدى خصوصية المانع من التنفيذ أو عموميته، فإذا كان التنفيذ مستحيلاً بالنسبة للمدين من دون   فيالنظر 

بالنسبة بالنسبةإذا    ة شخصية. أمّاستحالغيره، تكون الاإلى    أن يكون مستحيلاً  إلى    كان التنفيذ مستحيلاً 
ة  ستحالتكون تلك الاموضوعية. إذ    ة تكـونستحالالمـدين وإلى غيـره مـمّـن يـكـون فـي مثـل ظروفه، فإنّ الا

  . )39، ص 1981، العنبكي( الناس كافةإلى   عامة بالنسبة

 مانعاً يقوم بالنسبةه، وتنشئ بالتالي  ذاتصلة بطبيعة الأداء  كانت متّ إذا    ،ة تكـون موضـوعيةستحالالاكما أنّ  
تنشأ إذ    عندما تتعلق بالأحوال الخاصة بالمدين،  ،ة شخصيةستحالتكون الايمكن أن  الأفراد كافة. وإلى  
 ً إمكانياته  مانعا نطاق  داخل  في  أو  المدين    ،2002،  الطائي؛    169، ص 1963،حجازي(  في شخص 
    .)27ص

جب التخفيف من الشروط التي يتطلبّها الاتجاه السابق ووالذي يقول به بعض الفقه، فإنّه ي  أما الاتجاه الثاني
ن  ة المديترتب عليها براءة ذمّ تة التي  ستحاليهم أن الاأة الناتجة عن القوة القاهرة، فحسب رستحاللتحقق الا

فيها   يشترط  لا  العقد،  أن  أوانفساخ  يكفي  بل  ومطلقة،  موضوعية  تكون  الان  شخصية  ستحالتكون  ة 
  ).28ص ، 2002، الطائيو ؛ 173ص ، 1963 ، حجازي(ونسبية.

بنتيجة، فإن    لتزامبوسيلة والا  لتزاموفي ظل هذا الإتجاه برز رأي في الفقه، يرى ضرورة التفرقة بين الا
ة الشخصية، بشرط ألا  ستحالبوسيلة، فإنّ ذمة المدين تبرأ عند تحقق الا لتزامات من نوع الالتزامكانت الا

ه خلال المدّة المتفق التزام، ممّا يمنعه من تنفيذ  19-كوفيدب، كأن يصاب المدين  يكون له دخل في حدوثها
أمّاأنّ الإصابة بفايروس كورونا هنا تقتضي عزل المدين وتجنّب إختلاطه مع الآخرينإذ    عليها، إذا    . 

ة الشخصية، بل  ستحالببذل عناية، فإنّ المدين لا تبرأ ذمّته عند تحقق الا  لتزامات من نوع الالتزامكانت الا
  173ص،  1963  ،  حجازي(  ة الموضوعية المطلقة ستحالإنّ الأمر يتطلّب للإعفاء من المسؤولية توفر الا

لصحة    ات المتخذة لإحتوائه، لا بدّ جراءمثلاً في ظل انتشار فايروس كورونا والإ   ، ولتبرأ ذمة المدين  )
إعفائه من المسؤولية، من ثبوت وجود عائق يتمثل بحظر السفر أو التنقل نتيجة غلق المطارات أو فرض  

من   يمنعه  الذي  التجوال  المحدّدحظر  بالموعد  إلتزامه  من  تنفيذ  المدين  إعفاء  يصح  لا  ذلك  وبخلاف   ،
  .المسؤولية

تبنّى المشرعّ العراقي نظرية  ، فقدة التنفيذ في القانون العراقيستحاللتطبيقات التشريعية لاأمّا بالنسبة ل
) من 168القوّة القاهرة في المسؤولية العقدية ضمن أحكام السبب الأجنبي، وذلك من خلال نصّ المادّة (

العراقي   المدني  الملتزم أن ينفذ   استحالإذا    المعدّل، بالقول " النافذ    1951لسنة    40رقم  القانون  على 
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ة التنفيذ قدّ نشأت عن سبب استحاللم يثبت أنّ    ه، ماالتزامات عينّاً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بلتزامالا
". وما يستشف من هذا النصّ هو أنّ القوة القاهرة تعدّ سبباً من أسباب إعفاء المتعاقد ...أجنبي لا يدّ له فيه

الا منات  لتزاممن  بدّ  لا  التي  الضرورية  المسلّمات  من  وتعدّ  بل  العدالة    العقدية،  لمقتضيات  بها  الأخذ 
بحجة القوة  اته العقدية  التزامالمتعاقد من    إعفاء  علىبأن الحصول  ذكر المشرع العراقي    فقد  نصاف،والإ

"لا يجوز للناقل أن    الذي ينص على أنه   1983) لسنة  80(  رقممن خلال قانون النقل  القاهرة مستنبط  
الراكب إلا الذي يصيب  الضرر  أن ذلك الضرر يرجعإذا    يدفع مسؤوليته عن تعويض  خطأ  إلى    اثبت 

عها  قوة قاهرة نتجت عن عوامل خارجية لم تنتج من دائرة نشاط الناقل ولم يكن بالإمكان توقّ إلى    الراكب أو
 )46(و   )41و(  )40اد (والم  توكذلك نص  )) من قانون النقل العراقي النافذ11(  (المادةأو تلافي آثارها.

    نفسه القانون  للاإذ    ذلك.على  من  تطبيقات  المواد  هذه  تذكر  النسبية، ستحاللم  أو  المطلقة  المادية  ة 
  . )21ص،  2001،سعيد( ة المؤقتةستحالة الدائمة والاستحالوالا

بين موقف تذبذب  م  ،ةستحالمن معيار الا  هنلحظ أنّ موقف  ،المشرّع العراقياستعراض موقف  خلال  ومن  
ة، يقضي بأنّ المدين لا يعفى من ستحالمعيار النظرية التقليدية في الاف،  فقه التقليدي وموقف الفقه الحديثال

ة موضوعية  ستحالب عليها مطلقاً، وكانت هذه الاة مطلقة، ولا يمكن التغلّ ستحالكانت الاإذا    ه، إلاّ التزام
  . )29ص ،2002، الطائي(.لا يستطيع المـدين ولا غيره أن يقوم بالتنفيذ حيث

ة أن الفقه والقضاء  ستحالأنواع الاسرد  وبعد الانتهاء من    ،من القول في هذا المجال   ة حال، فانه لابدّ وعلى أيّ 
أنّ  على  تؤديستحالالا  يجمعان  التي  الاإلى    ة  أن تكون    ،لتزامانقضاء  فيها  ة موضوعية  استحاليشترط 

وتتضح الأهمية البالغة لهذا التقسيم، لما يترتب   ة. ستحالمطلقة، وهذا ما يذهب إليه المذهب التقليدي في الا
ما في ظل توجّه الفقه الحديث عليه من نتائج وآثار قانونية مهمة، ليس في ظل توجّه الفقه التقليدي فقط، وإنّ 

 ً ة، هل هي  ستحاللى نوع الاعالركون إليه  يتوقّف  م الوارد في المادّة أعلاه ،  الحكأنّ  على الرغم من    .أيضا
طبيق من تطبيقات كت  19-ة ناتجة عن كوفيداستحالهو أنّه ليس كلّ    ،ة دائمة أم مؤقتة؟ ومفاد ذلكاستحال

  -ة بنوعيها:ستحالالاإلى  طرقتن ة دائمة، وفيما يأتياستحالكون آثرها الانفساخ، مالم تكن يالقوّة القاهرة 

له أهميّة   ي بقتقضت على جوهر العقد المبرم، بحيث لا  إذا  تكون دائمة هي التي ة الدائمة:ستحالأولاً/ الا 
ة في تنفيذ  ستحاليترتب عليه الا  19-فيه هو أنّ كوفيد  شكّ   ، ممّا لا  )430، ص1962،سلطان(  عمليّة

وإنّما بالنسبة لأيّ شخص آخر يكون في موقفه، فالدفع أو المطالبة   ،ليس بالنسبة للمدين بالذات  لتزامالا

 
  ."لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها"  
  القوة القاهرة دون مباشرة النقل. اولا ،لا يستحق الناقل الأجرة إذا حالت  
  ثانيا، لا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل إذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.  
  أولا يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الأضرار التي تصيبه، ولا يجوز له أن ينفي

مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيـب الـذاتي في الشيء أو خطأ المرسل 
  أو المرسل إليه". 
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ة الدائمة، بمعنى ألاّ ينتهي هذا  ستحاليتطلب أن يكون نتيجته الا  ،كقوّة قاهرة  19-بفسخ العقد بسبب كوفيد
إلى    ات، وتستمر لمدّة تؤديلتزاملأداء الا  بحيث يكون معرقلاً   ،الوباء قبل أن يجعل تنفيذ العقد غير مجدٍّ 

ة تنفيذه بصورة نهائية، وينفسخ  ستحالالمدين لا التزام ىنقضأالعقد، فإذا تحققّ ذلك  إبرامتفويت الدافع من 
لم يصدر منه خطأ عقدي موجب للمسؤوليّة،   هلاً، لأنؤوالعقد بحكم القانون، ودون أن يصبح المدين مس

  19-منطقة معينة خلال فترة زمنية محددّة وحال كوفيدإلى  كما لو التزم الناقل بنقل الأشياء أو الأشخاص
التإذا    دون ذلك، أو  التعاملات وإغلاق كان  لمناسبة ما، ونتج عن المرض وقف  عاقد على تجهيز مواد 

حياء إحفلات وثرها منعت إقامّة الأوعلى    ،ذت للحدّ من انتشار الوباءات الّتي اتخجراءالأسواق، وكذلك الإ
  المناسبات والرحلات والسفرات الّتي تمّت التعاقد عليها مسبقاً. 

المؤقتة:  ستحالالا  ثانياً/ بالاة  الاستحالالمقصود  نطاق  في  المؤقتة  وفاء  لتزامة  إمكانيّة  التعاقدية هي  ات 
  قد إذ    دون ذلك في الوقت المتفق عليه،  الّتي تحول و  ،على الرغم من تحقق القوّة القاهرة  ،اتهالتزامالمدين ب

ب عليه فوات الغرض من الصفقة،  لاّ يترتّ أ   ةطييكون التنفيذ في وقت لاحق، ويتحقق ذلك بمنح الأجل، شر
وذلك بعد التأكد من الظروف المستجدّة وموازنتها مع طبيعة العقد وغايته، فالسلطة التقديرية الّتي يتمتع  

 ، منصور(  ات في وقت لاحقلتزاموتنفيذ ما فيه من الابها قاضي الموضوع لها دور في الإبقاء على العقد،  
  . )414، ص2006

صبح من أة المؤقتة، بحيث  ستحالنتجت عنها الا  19-عقبت كوفيدأنّ الأحداث الّتي  أ  هنا،  وجدير بالذكر
المتعاقد يقدر على  التزامتنفيذ    ،المستحيل على  لم  العامل  أنّ  بالفعل  فقد حدث  له،  المحددّ  الوقت  اته في 

تسلّم مشترياتهم أو عن    ونالمشترعجز  ، واتهممن تسليم مبيع  عةن البادائه، كما لم يتمكّ أق بعمله والالتحا
وقف الكامل  تال  حصل، كما  ت التي تعاقدوا عليهاعن انجاز اعمال المقاولا  ونفحص المبيع، وتوقف المقاول

للمشاريع وعمليات التشييد والبناء، والأمر نفسه بالنسبة لمستأجري العقارات السكنية من الموظفين وأرباب 
عسروا نتيجة لتراجع التعاملات وفوات مستحقاتهم المادية وعدم دفع الرواتب لهم، أ  نممّ   ،العمل والمهنيين

تلك المنطق والعدالة يقتضيان الإبقاء على  ف  م.  هة عليالمستحقّ   ورجترتب عليها عدم تمكنهم من دفع الأ  اممّ 
المعاملات والحدّ من  تماشياً مع مب  ،العقود بدلاً من فسخها الّذي يتطلب  إدأ استقرار  العقود، الأمر  نهاء 

  طالما يوفي بالغرض المقصود من العقد المبرم.  ،ة من خلال منح الأجل ستحالالتعامل مع هذا النوع من الا

تبقى الرابطة العقديّة بين   بللا تمس وجود العقد،  ف  ،مؤقتة  19-الناتجة عن كوفيدة  ستحالالا  كانتإذا    أما
حين تراجع مخاطر إلى    اتلتزامالأطراف قائمة طوال فترة المرض، ويقتصر الأمر على تعليق تنفيذ الا

  الذي  الاختلال  لمعالجة  الأمثل  القانوني  الحل   تمثلّ  العقدية  اتلتزامالا  تعليق  فكرة  أنّ   نجد  فإنّناالمرض،  
 وتنهيه،  نفسه  بالعقد  أحوالها  أغلب  في  تطيح  التي  التقليدية  الأحكام  عن  بعيداً   العقدية،  العلاقات  أصاب
 قيامها   سبيل  في  وسعهما  في  ما  وبذلوا  إنشائها  في  اجتهدوا  التي  العقدية  العلاقة  إطار  من  المتعاقدين  وتخرج

ات دون بعضها الآخر، كما لتزاموقدّ يحدث أن يقتصر الوقف على البعض من الا،  آثارها  من  والاستفادة
ه بأداء التزامالعمل، فعلى الرغم من أنّه يترتب على ذلك وقف  إلى    العامل من النزول  19-لو منع كوفيد
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 ً ومع   ،العمل  نجازإتوقف المقاول عن  إذا    إلاّ أنّه يبقى ملتزماً بعدم منافسة ربّ العمل، وكذلك  ،العمل مؤقتا
ات المتقابلة أيضاً،  لتزامكما يحدث أن يشمل التعليق الا  نجزه من الأعمال في السابق،أذلك يبقى ضامناً لما  

على خلاف    اتفاقلم يكن هناك    ما  ،جرلصاحب العمل الامتناع عن دفع الأ  فعندما يتوقف المقاول عن العمل
 ،حق المشتري عدم دفع الثمن عندّ عدم تمكن البائع من تسليم المبيع له، وفي عقد التوريدمن  ذلك، وكذلك  

  المورد له بدفع الثمن.  التزاميعلّق ف ،د عن تجهيز السلع أو الخدماتتوقف المورّ إذا 

تستأنف سواء كانت من جانب واحد أو  جميعها  الأحوال    في  تزامات التعاقديةالاالقول أن  إلى    وهذا أوصلنا
ة الّتي كانت ستحالوقف، وتنتهي الاتيزول بذلك سبب الإذ   ،19-كوفيدمن الجانبين بانتهاء أو تخفيف آثار  

الا تنفيذ  ا لتزامتحول دون  ذلك سريان  للنفاذ من جديدات، ويترتب على  المقرّرة ها  ذاتوبالشروط    ، لعقد 
ن عن الوفاء بعد ذلك على الدائن  ومن دون أن يتخللّه أيّ تعديل، وإذا امتنع المدي  ،العقد قبل الوقفبموجب  

  ليته العقدية.ؤوتحقق مس ت  هات سابقاً قبل تعليّقها، وبخلافلتزامعذاره بضرورة استئناف ما كان عليه من الاإ

ات لتزامتعلّق الا أن  في بعض الأحيان،  الأولى  يكون من  ف  ،ة وكانت مؤقتةاستحال   القوة القاهرة  إذا نتجّ عنف 
ً  ،في العقود المستمرة والفوريّة وقت زوال مخاطر إلى  لعقدوقف ابأن يكون مجدّياً  ،طالما كان ذلك ممّكنا

ً تطبيق  19-القوّة القاهرة والّتي يعدّ كوفيدإلى    الفسخ استناداً إلى    لا يصارف،  19كوفيد   من تطبيقاتها، كما    ا
قاعدة قانونيّة خاصّة، أو يتولّى القاضي بيانه وكشفه من خلال إلى    يستندّ   أن  أنّ هذا التعلّيق أو الوقف إمّا

  المتعاقدين على الوقف معتبر طالما أنّه وجدّ برضا سليم وإرادة معتبرة. اتفاقسلطته التقديريّة، كمّا أنّ 

الصدد، هذا  الا  19-أنّ كوفيد  ونرى في  ينتج عنّه نوعان من  قاهرة  الا ستحالكقوّة  الأولّ هو  ة  ستحالة، 
من الآثار من تدهور صحّته ومكوثه في    عنهوما ينتج    19-كوفيدبالمادّية، والّتي تتمثل في إصابّة المدين  

ة ستحاللذاته قوّة قاهرة وينتج عنّه الا  يعد  19-ة القانونيّة، فكوفيدستحالالحجرّ الصحّي، والنوع الثاني هو الا
المرض، كالقرارّات الّتي    ة، كفرض حالّة الطوارئ وصدور التشريعات والقرارّات واجبّة التنفيذ لمواجه

تمنع عمليات البيع والمضاربة وتشغيل المعامل، وكذلك منع التبادل التجاري والاستيراد والتصدير والسفر  
التعاقديّة في العقود   اتلتزاموالتنقلات داخل الدولة وخارجها وتعطيل الأسواق والّتي تحول دون تنفيذ الا

 يق العقد أو فسخه بحكم القانون.تعلأن يكون بإمّا  ، ذلكثر كلّ أمعظمها، و

  المبحث الثاني 
  ة طارئ الف و ظرال في إطار 19-كوفيد

من المتعارف عليه ان مبدأ العقد شريعة المتعاقديّن، يحكم العقود جميعها فكل ما يدرج من البنود والشروط 
مع القوانين والنظام العام    عارضبها، طالما لا تت  لتزامفي العقد من قبل المتعاقدين تكون معتبرة يجب الا

المعاملات، فعلى كلّ    ات العقدية واستقرارلتزاموالآداب، وذلك لاعتبارات ترتبط بحسن النيّة في تنفيذ الا
العقد، وأنّ هذه الاستقامة مطلوبة في مراحل العقد   إبرامنه بإرادة سليمة وقت  عد بما صدر  طرفّ التقيّ 
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كلّها، فليس لأيّ من المتعاقديّن سلطة تعديل العقد بالزيادّة أو النقصان، فضلاً عن إلغائها أو الامتناع عن  

   د وبخلافه تقوم مسؤوليته العقديةتنفيذه من جانب واح

ظرفاً طارئاً من جهة، والنتيجة المترتبة على    19-مضمون فرضية إعتبار كوفيد  أنّ   ،وأثر ذلك يتبيّن لنا
  تقتضي دراسته  في مطلبين مستقلّين وكالآتي: ، أخرىكونه ظرفاً طارئاً من جهة 

  المطلب الأول 
  ظرفاً طارئاً  19-إعتبار كوفيد

واقعة  كون بصدد توافرت في العقد فإننا سنإذا  ، الظروف الطارئةتطبيق أحكام نظرية شروط لنا أن  ظهر
ألا وهي حصول   المعالجة  والإ  إرهاقتستوجب  المتعاقد،  و  رهاقالمدين  والعسر،  التعب  اللغة:  من في 

لَ بما لا يطاقأي أرُْهِقَ:    . )69، ص هـ1414، 4ج  ن منظور، ب أ ؛ 367ص  ،3،1991الفراهيدي، ج( ،حُمِّ

، حيث ينطوي على معنى العنت ى الذي ذكرفي القانون، قريب من هذا المعن  رهاقالإوتستنتج مما سبق أن  
مجرد العسر والكلفة والضيق، بل يجب أن يكون التنفيذ من شأنه أن يلحق   رهاقلا يكفي في الإإذ    الشديد،

  ) 725ص  ،2، ج 1958 ،السنهوري(الخسارة الفادحة والجسيمة بالمدين، والتقدير في ذلك يترك للقاضي
إيّاه بخسارة فادحة نتيجة لتزامأحد المتعاقدين يجعل تنفيذه لا  التزام: "وصف يلحق برهاق، فالإ ه مهدداً 

  .) 282، ص2007،سليم(العقد". إبرامبعد  ئرابظرف ط لتزامتأثر هذا الا

اته العقديّة بسبب التزامة الّتي تواجه المدين في تنفيذ  هو المشقّ   رهاقالإوجدنا أنّ    ،سبق  واستناداً على ما
إبرام العقد، ات وقت  لتزام، فبعد أن كان المدين في موقف ثابت يمكّنه من تنفيذ ما عليه من الا19-كوفيد

اته في  التزامجباره على الوفاء بإلظهور ذلك المرض، بحيث لا يمكن    صبح غير قادر على ذلك نتيجةأ
  الّتي استجدّت، وبخلافه يترّتب عليه حمله بما لا يطاق. الظروف 

كذلك   ،توافق مع العدالةما يمبررات  الله من    19-إنّ الأخذّ بيد المدين في الظروف الّتي انتجها كوفيدلذلك  
 المدين بسبب الوباء   التزامللعلاقات التعاقديّة، فالعدالّة تقتضي أنّه متى ما وصل    قانونيّ منظم  يمتلك أساس

كأنّ شيئاً لمّ يحدث، فالعدالة    بل تتعامل معه  ،العقدر لحمله على تنفيذ  فليس هناك مبرّ   ،رهاقحدّ الإإلى  

 
  )أوّل ظهور لنظرية الظروف الطارئة كان وجدير بالذكر هنا، أنّ    ) من القانون المدني العراقي.150و    146/1راجع المواد

من خلال أحكام مجلس الدولة الفرنسي، حيث قبل بمنطوق هذه النظرية إثر تبدل الظروف الاقتصادية تبدلاً كبيراً في الحرب  
ي  ، وكان مجلس الدولة الفرنسي قد قبل دعوى شركة الغاز ف1916العالمية الأولى، وذلك على أثر ارتفاع أسعار الفحم عام  

بوردو بقصد تعديل شروط العقد برفع سعر الغاز، وفعلاً استجاب المجلس لتلك الدعوى، وعدّ الحرب ظرفاً طارئاً يوجب تعديل  
العقد، وأصبح ذلك اجتهاداً مستمراً في القضاء الفرنسي مؤداه "في حال وجود ظروف لم تكن في الحسبان وكان من شأنها أن  

الطماوي،  ؛    31، ص1991  ،   عبد المولي(خلالاً جسيماً".  الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد إتزيد الأعباء الملقاة على عاتق  
  . )631، ص1991
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الحدّ الّذي يتلاءم مع إلى  ،ات المترتبّة على ذمّته بالتخفيف والإنقاص منهالتزامتحتمّ أن يتمّ التعديل في الا
  .19-بسبب كوفيدنيّة الّتي طرأت عليها التغيرات قدراتهّ الآ

، دون سبب  ن الوقوع في نطاق تعسف الدائن وإثرائهع  بعدهات المدين بالتخفيف يالتزاما أنّ التعديل في  كم
ات المدين على حالتها كمّا في السابق، وأصرّ الدائن على تنفيذها دون تعديل التزامما بقيت  إذا   ذلك لأنّ و

ذلك فهو يثري    نالمتحقق يكون بذلك متعسفاً في استعمال حقّه قبل المدين، فضلاً ع  رهاقتزامناً مع الإ
على حساب المدين، كونه يحصل على مآربه من الصفقة على وفق الأوضاع والمعايير السابقة الّتي كانت 
الّتي  سائدةً في تعاملات السوق، بحيث يكون قدّ صرفّ النظر وتغاضى تماماً كمّا طرأت من الأحداث 

المالي،   بالتوازن  الدائن على حساب ترتبّ عليها الإخلال  إثراء  لتجنب  بالتخفيف  التعديل  عليه لابدّ من 
  . )417ص  ،2006، منصور( المدين

أ بالذكر هنا،  المالي    رهاقنّ الإوجدير  الجانب  على  الطارئة لا يقتصر  للظروف    أنه  إذ    فحسبكنتيجة 
تأسيساً على  واته وتعرقل قدّراته وحركاته،  التزاميتحقق كلّما كانت هناك صعوبات تمنع المدين من الوفاء ب

لتزم دين المكانت الإمكانيات المتوفرّة لدى المإذا    التبسّ على الفقه المدني مسألة مفادها أنّه، فقد  ما تقدّم
حتى وإن كانت تلك الإمكانيات    ،رهاقإلاّ أنّه طرأت ظروف طارئة تحقق الإ  ، اتهالتزامنه من الوفاء بتمكّ 

تعاقد الموردّ على توريد سلعة وكان عنده منها كميات تكفي لتنفيذ ، كما لو  سابقة على الظرف الطارئ 
ثمّ حصل  التزام أنّ  أفاحش في    ارتفاعه،  اعْتبار  الطارئة، على  العقد لقواعد الظروف  سعارها، يخضع 

شرائها في السوق بالأسعار إلى    لم تكن عنده السلعة لاضطرإذا    قدّ اصبح مرهقاً له، بذريعة أنّه  لتزامالا
  . )719ص، 1ج ،1958، السنهوري (الجديدة أي المرتفعة.

أ نرى  أنّنا  دقيقإلاّ  الذكر غير  السالف  القول  به    ،نّ  التسليم  الحالي  لاسيماولا يمكن  الظروف  ي  ت ال  ةفي 
يّة  قتصاده آثار سلبية على المستويات الاالأخذ ب يترتب على  إذ    ،19-كوفيد  نتيجة إنتشارالعالم    هايواجه

  أخرى  ةات من جهة، ومن جهلتزامية والسياسيّة، فهو يشجع على التقاعسّ والعدول في تنفيذ الاجتماعوالا
  الفقه في هذا الصددّ منها: قال بههناك مآخذ عدّة على ما و هذايبيح الاستغلال 

رفع  إلى    ومن ثمّ يتعاقد وتقع حوادث تؤدي  ،ما يمتلك المورد سلفاً السلعة الكافية لتجهيز العقدعند -1
الأسعار، لاشك أنّ ما عنده منها كانت من الدوافع الأساسية للتعاقد، فيجب عدم استبعاد الإمكانيات  

نتفق على أنّ المعيار   انّ إذ أن  .فحسب  ةاته الماليّ مكانيّ إيه وقت التعاقد، والقصد هنا ليس  المتوفرة لد
هو موضوعي ولا نخصّ ذمته المالية ككلّ، وإنّما تلك الّتي تخصّ العقد والّتي   رهاقفي تحديدّ الإ
لك قدّ دخلت في حساب  ه تكون بذنّه تعاقد عليها وهي متوفرة عندفلأ    (السلع)،من    يمتلكها مسبقاً 

لمّ يكن عندّه شيء منّها، فالحالة الأخيرة هذه هي    كما، فالأمر ليس  ياتهاقتصادو  برمه أالعقد الذي  
الأوّلى فقد تهيأ للعقد بصورة    ة د، أمّا في الحالاً للمورّ إرهاقالأسعار وتشكل    ارتفاعتي تتأثر بالّ 

 الّتي قد تحدث.  من اعتيادية وهو في منأى من أيّة مفاجئات
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فالمورّ  -2 المتفق الإلى    د لا يلجأالأصل بقاء ما كان على ما كان،  السلعة  لتأمين  السوق  منتج أو 
ر عندّه من السلعة يجعله في  ويترتبّ على ذلك أنّه لا يتأثر بالظروف الطارئة، فما متوفّ عليها،  

 ، فبما أنّه يمتلكها سلفاً، فمن غير الصواب افتراض عدم تملكه لها.رهاقمأمن من الإ
ات، فحسن لتزامإنّ اخضاع المورد لقواعد الظروف الطارئة يتناقض مع حسن النيّة في تنفيذ الا -3

الّتي  قتصادعلى وفق ما هو قائم وممّكن، وبما أنّ الإمكانيات الا  لتزامالنية يقتضي تنفيذ الا ية 
تخصّ الصفقة لمّ تتغيّر ولم تحصل فيها خللّ حتى يستفيد المدين من الظروف الطارئة، وبخلاف 

 ذلك تصبح الظروف الطارئة وسيلة للغش الذي يمثل سوء نيّة الموردّ.
الأوبئة   -4 وانتشار  الأزمات  حدوث  أنّ عندّ  على    نرى  الأشخاص  تحث  والدينيّة  الإنسانيّة  القيمّ 

ً اقتصادوعدم استغلالهم    ،فراد المجتمعأاء عن  وتخفيف الأعب  ،ضرورة التكافل تجنباً لرفع و  ،يا
ً متما   عارضيت   الفقهي المتقدّم،ي  ألأخذ بالرواالأسعار،   خضاع المورد لأحكام إمع تلك القيمّ، لأنّ    ا

يمكنه من المطالبة بتغير السعر المتفق عليه سلفاً تحت ذريعة إعادة التوازن    ،الظروف الطارئة
رفع الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل المستهلك، إلى    ي لم يختلّ بعد، ممّا يؤديذي القتصادالا

حالّة الضرورة  إلى    عدّ ومفاد ذلك المفسدة الّتي يبتغي الشارع درئها، كمّا أنّ المورد لم يصل ب
التي تبيح له هذا الأمر، فكمّا هو معروف أنّ الضرورات تقدّر بقدرها، وبما أنّ المورد لم يدخل  

 الظروف الطارئة.  لضرر فلا يقدر له اغتنام مزايافي ا
سبب والتعسف لا ف الطارئة كالعدالة والكسب دون  إنّ الأسس الّتي تقوم عليها نظرية الظرو -5

مجانب نراه  عليه  الصدد،  هذا  في  المدني  القانون  فقهاء  معظم  إليه  ذهب  ما  مع  ً تتلاءم  تماماً    ا
 للصواب.  

يستوجب تعديلها    ،19-ات التعاقدية بسبب كوفيدلتزاميصيب المدين في الا  إرهاقنّ أي  أ  ونستنتج مما سبق
أن يؤخذ في نظر الاعْتبار   يطةشر  جسيم،  إرهاقدون    نه من الوفاء بهاالحدّ الّذي يمكّ إلى    بالتخفيف منها

ما يكون لهذا التخفيف من آثار على مصالح الدائن، فالمشرعّ عندما قضى بتعديل العقد بسبب الظروف 
) من القانون المدني السالفة ذكرها اشترط أن يكون ذلك على وفق العدالة،  146/2الطارئة من خلال المادّة(

ات بصورة لتزاميكون تعديل الالا  أيضاً، وعليه يجب أن    والعدالة تقتضي صيانة حقوق الدائن في العقد
يضع الدائن في موقف سيء من الناحية الماليّة، فكما لا يجوز أن يتعسف الدائن ويثري على  سبباً في أن  

المدين،   أيضاً  فإنّ  حساب  المدين  يتعسّ أعلى  عللاّ  ويثري  الدائن من خلال حقّ منحه  ف  اه يّ إى حساب 
  ع.المشرّ 

أنّه ليس كل   تطبيق حكم الظروف الطارئة. ففي  إلى    يمكن أن يحصل يؤدى  إرهاقوجدير بالذكر هنا، 
تهديد المدين بخسارة إلى    المؤثر يؤدي  رهاق، مؤثر وغير مؤثر. فالإهما  رهاقالواقع يوجد نوعان من الإ

من    ذلك  يعدّ والذي ينتج عن الظروف الطارئة. وتحقق الخسارة الجسيمة أو الفادحة    رهاقجسيمة، وهو الإ
لاختلاف ظروف المتعاقدين، فقد جهد الفقه والقضاء  ،الأمور النسبية التي لا يتحدد معناها على نحو ثابت
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الوصول يمكن  خلاله  من  الذي  المعيار  إيجاد  الإإلى    في  هذا  لتسمية  . المؤثرب  رهاقطريقه 
  ). 366، ص1979،الفزاري(

  

  المطلب الثاني 
  كظرف طارئ 19-النتيجة المترتبة على كوفيد 

على    إرهاقات العقدية، وينتج عن ذلك التسبب بحصول  لتزامبالإخلال بتوازن الا  19-عندما يتسبب كوفيد
الا تنفيذ  من  يمنع  ولا  جسيمة  بخسارة  يهدده  الا  لتزامالمدين،  تنفيذ  يبقى  كونه  وليس   لتزامذاته،  ممكناً 

أنّ   يعني  ذلك  فإنّ  ي  رهاقالإ مستحيلاً،  الذي  هو  الطارئ،  الظرف  عن  فيصيبه ؤثر  الناتج  المدين  على 
الحد المعقول، في تضحية متقابلة من المتعاقدين لتحمّل إلى  لتزامحالة، يردُّ الاهذه الففي بخسارة جسيمة، 

ة ستحالي بعد إختلاله، أما الاقتصادتبعة الظروف الطارئة، على وفق سلطة القاضي في إعادة التوازن الا
  ،1974،  العمري(ة التنفيذستحاللا لتزامأعفاء المتعاقد من الوفاء بتنفيذ الا  نتجفي ،الناتجة عن القوة القاهرة

  . )42ص

بمستحيل، والنصـوص    التزامبتاتاً، وليس هناك    لتزامة تعني عدم استطاعة المتعاقد من تنفيذ الاستحالالاف
ي دلّت عليها دلالة قطعية، حيث  لسبب إذا    لتزامالا  نعدمالقانونية  الوفاء اصبح مستحيلاً  أن  المدين  أثبت 

  .)799ص ، 3ج ،1958، السنهوري( أجنبي لا يد له فيه

ة لا ترد على شيء ليس موجوداً، وإذا كان تنفيذه منذ ستحالينشـأ الحق ممكناً، لأنّ الان  أ ويجب أولاً  هذا  
ة  ستحالويكون العقد الذي رتبّه باطلاً لإنعدام محلّه، ويجب أن تكون الا   ،البداية مستحيلاً، فإنّه لا ينشـأ أصـلاً 

ة أو قانونية، وذلك هو التوجّه الذي تبنّاه المشرع العراقي في القانون المدني العراقي النافذ، في نص  فعليّ 
جنبي لا  أتحيلاً لسبب صبح مسأالوفاء به   نّ أثبت المدين أإذا  لتزامقول " ينقضي الاالمنه، ب )425(المادة 

  . يد له فيه" 

الذي يقاس به الإالتحديد  في  و ه عن المدين، ولا إلقاءه كله على  كلّ   رهاق، لا يعني رفع الإرهاقمعيار 
الحد المعقول، ويجب أن يكون المعقول واجباً بالنسبة إلى    رهاقما يكون تدخل القاضي في رد الإإنّ والدائن،  

  للمدين والدائن. 

الإ في معيار  القدر    رهاقوالاختلاف  إليه من حيث وجوده وعدمه، وكذلك من حيث  النظرة  من جانب 
الواجب الوصول إليه بما يمكنه الاعتداد به، وإمكانية النظر إليه من حيث النطاق الذي يصل إليه، وسيكون  

  شرح هذا الأمر من خلال هذا المفهوم المحدد. 
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الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث هو معيار مرن، غير ثابت المقدار.    رهاقن الإويثبت ما يشار إليه ا
قد لا يكون مرهقاً لآخر. والإ لمدين  الحاصل في ظروف معينة قد لا يكون في    رهاقفما يكون مرهقاً 

يكون في حالة تهديد المدين بخسارة فادحة(غير مألوفة). فإذا كانت الخسارة   لتزام، وتنفيذ الاأخرىظروف  
  . )722ص ، 3ج ، 1958، السنهوري( ل فيه خسارة وكسبمألوفة فإنها لا تكفي في التعامل، كون التعام

من النوع    رهاقأن يكون الإ  ، على يستدعي تطبيق نظرية الظروف الطارئة  رهاقبأن الإ  ويمكننا أن نقول 
الخسارة غير الفادحة أو المألوفة إذن، لا تسعف المتعاقد في طلب إذن  الذي يهدد المدين بخسارة فادحة.  

  تطبيق هذه النظرية.

يمكن تحديد معيار أقل مرونة ويرتكز على عامل الخسارة، فالخسارة المألوفة    القول بأنهإلى    مما تقدم نصل
العقد،  المدين في  الطرف  الفادحة فلا لأنها ترهق  الخسارة  الطارئة، أما  التمسك بنظرية الظروف  تدفع 

بل يكون والخسارة المألوفة أو الفادحة لا يمكن عزلها عن محتويات العقد ذاته، ولا ترتبط بالمتعاقد عليه،  
  . )46ص  ،1974، العمري(فقط. لتزامالمعيار موضوعياً هنا ويرتبط بالا

رتب للمدين الضيق العادي المألوف، بل يقصد يتثقيلاً، بحيث    لتزاموليس المقصود بهذا أن يصبح تنفيذ الا
الذي وقع يجعل تنفيذ الا الحدث  أن يكون  الفادحة غير    لتزامبذلك  بالخسارة  للمدين، ويهدده  جداً  مرهقاً 

  . )550، ص1984عبد الباقي،  (المألوفة.

ع القانون، وتتوفر في النطاق المدني للقانون كثيراً القواعد  وثم إن القواعد المرنة هي موزعة في كل فر
الحد المعقول، وهذه فكرة  إلى    المرهق   لتزامكونه يتمثل في رد الا  ةمرنالالمرنة، ويكون الحل في القاعدة 

قزمار، (   القاضي وسلطته التقديرية.إلى    مرنة يكون تحديدها للحالات كل واحدة على حدة، وتكون بإرجاعها
  ).  89، ص2012

أفضل من تحكم القضاة، وكذلك من تناقض   يكونتحكم القواعد الجامدة في القانون    هذا ما اتاح لنا أن نرى و
 رهاق؟ الجواب هو أن معيار الإرهاقالأحكام، فهل تكون هذه القواعد الجامدة ذات فائدة في تحديد معيار الإ

  مرن ويتغير مع الظروف.

ينظر إليه    رهاقفإن ذلك المعيار يجعل الأمر صعباً، كون الخسارة التي تتسبب بالإ  ،وعلي الصعيد العملي
هل    أخرىالصفقة؟ وبعبارة  إلى    المدين المتعاقد، أمإلى    من خلال النتيجة، هل يجب أن ينظر عند تحديدها

  يكون قياس ذلك المعيار مقياس شخصي خاص، أم مقياس موضوعي عام؟ 

وفي البدء يجب أن يتم التمييز بين المعيارين ومعرفة أيهما أفضل، وكما يحدث عادة في الفقه والقضاء  
عندما يعرض أمر يحتاج في تحديده لمعيار، والمعيار القانوني ليس عبارة عن إتجاه عام يقيد القاضي، بل  

  ) 29ص  ،1958، السنهوري( فكرة عن غرض القانون وغايته. ويمنحهيهتدي به عند الحكم، 
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، رهاقبالنسبة لتحديد درجة الإ  ،لمعيار الموضوعي والمعيار الشخصيالمفاضلة بين ار مشكلة  اوعندما تث
  ؟! عيار الموضوعي أو المعيار الشخصيوكيف يطبق الم ،المعيارين يجب العمل به أيّ ف

المرهق من حيث ثروته بصفة   لتزامأمّا بالنسبة للمعيار الشخصي، فإنه يطلب بحث حالة المدين بتنفيذ الا
كان لديه وسائل، إذا    الثروة، وكذلك من حيث  هه هذا يرهقه مع تملكه لهذالتزامعامة، ومن حيث كون تنفيذ  

ً أيّ  لحرمانهم    لتزامكان غيره من المدينين لا يستطيعون تنفيذ هذا الا  ، ولولتزامكانت، تمكنه من تنفيذ هذا الا  ا
طبقاً لهذا المعيار باختلاف الحالات وباختلاف المدينين ودرجة   رهاقوتختلف درجة الإ ،من هذه الوسائل

  . )27، ص1963محمد، ( .درجة ثقافتهم وإدراكهم كذلك بمراعاةثرائهم، 

-، لا بد أن لا يصل الأثر السلبي الذي تسبب به كوفيد19-يتم تطبيق أحكام الظروف الطارئة على  كوفيدول
ً   التزامة التنفيذ، وإنّما يجعل تنفيذ  استحالإلى    19 ة  استحالله، يهددّه بخسارة فادحة، وليس    المتعاقد مرهقا

،  أخرى من غلاء الأسعار من جهة وإنخفاض الدخل للفرد العراقي من جهة    19-التنفيذ، فما تسبب به كوفيد
  ، في الوقت الذي رفعت فيه قيمة الدولار تجاه الدينار العراقي  ،فيةات التقشّ جراءوإتخاذ الدولة العديد من الإ

تناقصت حيث أسهم ذلك في خفض القدرة الشرائية للفرد، في محاولة منها لتعزيز الموارد المالية التي  
، وهذا يعني أن يكون  وقت الجائحة  أدنى مستوى لهاإلى    سعار النفط وهبوطهاأبشكل كبير، نتيجة انخفاض  

ما أجبر على تنفيذ  إذا    يمكن أن يلحق المدين خسارة فادحة،من النوع غير المألوف؛ أي الذي    رهاقالإ
، في حين  لتزامة تنفيذ الااستحالإلى    ه. وهو ما يميّز القوة القاهرة من الظرف الطارئ، فالأولى تؤديالتزام

الثانية تؤدي الطارئ في    رهاقالإإلى    أنّ  الظرف  القاهرة مع  القوة  اتفقت نظريتا  وإن  تنفيذه، حتى  في 
 رهاقوفكرة الإ  ،)290، ص2008الكسواني،    ؛   618، ص2012الفضل،  (  عنصري المفاجأة والعمومية

ظروف الصفقة ذاتها، وليس الظروف الشخصية للمتعاقد، فمن غير  إلى    من خلالها موضوعية ينظر    كرةف
من عدمه. أي أن يعجز المدين عجزاً    رهاقالحسبان المركز المالي للمدين في مسألة الإالعدل أن يؤخذ في  

لا يزال ممكناً، حتى ولو أصبح مرهقاً   لتزامتاماً عن الوفاء به، فإذا لم يكن الأمر كذلك، بأن كان تنفيذ الا
فرت شروط توإذا    كان يمكن أن تطبق نظرية الظروف الطارئة،  ينقضي، وإنولكن ليس مستحيلاً، فلا  
إبراهيم،  (  الحد المعقولإلى    المرهق  لتزامردّ الاإلى    ، ولكنلتزامانقضاء الاإلى    تطبيقها، وهي تؤدّي، ليس

2006  ،608( .  

الميدان  إلى   و الذي ينقل نظرية الظروف الطارئة من الميدان النظريفهذو أهمية بالغة،    رهاقوشرط الإ
أول ما يهتم القاضي بدراسته والتحقق من توافره. وهو الشرط الوحيد من بين   كما أنّهالتطبيقي والعملي،  

فخارجة عن    خرىالشروط المطلوبة لتطبيق هذه النظرية الذي ينتج عن العقد نفسه أما بقية الشروط الأ
  لا صلة   ها جميع  هذه الأمور، ونطاق العقد، فالظرف الطارئ وكونه استثنائياً وعاماً وغير متوقع الحدوث

محل    لتزام من حيث الأثر الذي تحدثه في هذا العقد. وهذا الأثر هو: (صعوبة تنفيذ الاإلاّ   ،للعقد بها  لها
وتهديده بالخسارة الفادحة)، بحيث يختل التعادل    لتزام المدين بتنفيذ هذا الا  إرهاقإلى    التعاقد الذي يؤدي

متعاقدين الأحد    التزامات التبادلية الناشئة عن العقد، فيصبح تنفيذ  لتزامالتعاقد بين الاالذي كان موجوداً عند  
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، فكلما زاد تبعاً له ربح المتعاقد الآخر، مما يضطر نفسها  رهاقدرجة الإبمرهقاً له ومربحاً للمتعاقد الآخر  
  . )16ص  ،1963، محمد( طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة إلى  المتعاقد المرهق

أما بقية    في ذات العقد،  يكمن في داخل نظرية الظروف الطارئة  يهو الشرط الوحيد الذ  رهاقوشرط الإ
 ،تعبالو  رهاقالإإلى    الذي يؤدي  لتزامشروط النظرية فهي خارجة عن نطاق العقد، وإن صعوبة تنفيذ الاال

هو الذي استدعى توافر شرط    ،وعدم استطاعة المدين لمحتوى العقد، وحصول الخسارة جراء ذلك الأمر
يتمسك المدين بنظرية الظروف الطارئة، كما أنه يشترط في الخسارة الفادحة أن تكون نتيجة  ل  رهاقالإ

حتمية للظرف الطارئ الذي لا يمكن دفعه ولا تجنبه، فإذا كانت نتيجة لخطأ المدين أو من عمله أو سوء 
في   بها  يعتد  لا  فهنا  الطارئةإرهاقتصرّفه  الظروف  بنظرية  التمسك  عليه  ويمتنع  ،  1992لقمان،  .(ه، 

  . )62ص

  من الجانب النظري  تنظرية الظروف الطارئة موضع التنفيذ، وتحول   وضعت؛  رهاقفإذا ما تحقق شرط الإ
 الجانب العملي، وإذا كانت الظروف الطارئة غير متوقعة الحدوث، وعلى درجة كبيرة من الخطورة،إلى 
  علاته؛ عند ذلك يكون الأمر بلا فائدة، ولا يؤثر  التزامللمدين في تنفيذ    إرهاقلم ينتج عن كل ذلك  إذا  

  العقد المبرم. مجريات

 تفاقحديث عن عدّ أحكام نظرية الظروف الطارئة من النظام العام، بحيث لا يجوز للمتعاقدين الاحول الو
ا ممّ ئة،  رأنّ الجزاء المترتب على الظروف الطاإلى    . يرجع)9، ص1983بولحية،  (  على مخالفة أحكامها

على مخالفته، فيستطيع الجانب القوي    تفاقسمح للمتعاقدين مقدماً بالاإذا    ،يكون صورياً لا قيمة له يمكن أن  
 ذا ضرب من الإذعان تفاداه المشرع فرض التحلل من تطبيق أحكام النظرية على المتعاقد الضعيف، وه

  . )728ص  ،1ج ، 1958، السنهوري(

القوة  ذا  كوه القاعدةنجد أن المشرع في حالة  بالاوسمح مقدّ   ،القاهرة قد خرج عن هذه  على أن    تفاقماً 
إلى    أنها تفضيإذ    ،الرغم من أن الأخيرة أكثر خطورة من الأولىعلى  ـل المـدين تبعة القوة القاهرة،  يتحمّ 

  ).44، ص 2014،  نالرشدا(في حين أن الظروف الطارئة تجعله مرهقاً لا مستحيلاً. ،ة التنفيذاستحال

 جائحة رف الطارئ الذي تحقق بسبب  في ظل خصوصية الظ، فإنّنا نؤيّد الرأي القائل بأنّه  من وجهة نظرناو
ليس هناك ما يوجب جعلها من النظام العام، بل الأفضل    ،19-كوفيد  مرضكورنا التي تسبب بها انتشار  

 ً فلا توجد أسباب   ،الحد من حدّتها ومساواتها في الحكم مع القوة القاهرة، لا تهدر حرمة العقد هدراً كليا
 ً ،    )175،  1971الترمانيني،  (  ومبررات قوية تدعو لجعلها من النظام العام، على نحو يعدّ تعليلاً شافيا

أن يتفق مع دائنه على ما يخالف   19-وعلى ذلك نرى أنّه يجوز للمدين المرهق، بسبب انتشار  كوفيد
أن  إذا    لا يحاط بشبهة الضغط على المدين، فيجوز للمدينعندئذ    تفاقأحكام الظروف الطارئة، وهذا الا

ه كاملاً غير منقوص، كأن يجري التزاميتنازل عن حقه في التمسك بالظرف الطارئ وأن يتعهد بالوفاء ب 
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من  ذلك  غير  أو  المستحقة  الدفعات  تقسيط  أو  التنفيذ  على  بعينه  للمتعاقد  مهلة  أو منح  العقد  تنفيذ  تمديد 
  . ) 244، ص1959الكوراني، ( ات التعاقدية على ما هي عليهلتزامات التي تبقي الاتفاقالا

  :الخاتمة
  أوّلاً:النتائج: 

   -جملة من النتائج، أهمها:إلى  في خاتمة هذا البحث  ناتوصل

إلى  ، توصّلنا 19-وأوصاف كوفيد ملامح  وبعد دراسة  العام القانوني المنظورإلى    بالإستناد - 1
الأسـاس.  هذا  على  معها التعاملإلى    العالم  دول من  كثير  دفع ما وهو قاهرة،  كقوة توصـيفه،

، يهتطبيق أحكام الظروف الطارئة علتستدعي   أخرىه، ملامح في الوقت ذات وكما وظهرت
بب بهفيها لا يصـل وذلك في الأحوال التي  لبي الذي تسـ تحالإلى  الأثر السـ ة التنفيذ، وإنّما اسـ

ً  التزاميجعل تنفيذ    فحسب. له المتعاقد مرهقا

  المتعاقدين  أحد  التزامب  يلحق  ظرفاً إستثنائيّاً، هو وصف  19-الذي يجعل من كوفيد  رهاقالإ - 2
  طرأ   بظرف  لتزام الا  هذا   تأثر  نتيجة  فادحة   بخسارة  إيّاه  مهدداً   مرهقاً،  هلتزاملا  تنفيذه  يجعل

بوصفه    رهاقالإ  19-وقد تحقق بظهور كوفيدة التنفيذ،  استحالمعناه  وليس    العقد،  إبرام  بعد
ة بسبب  ستحال، بينما تحققت الاغلاء الأسعار وإنخفاض الدخل من جهةطارئ، في  ظرف  
إتخاذ الدولة العديد من  في أحوال  ،  أخرىن جهة  والتي تجعل منه قوة قاهرة م  19-كوفيد

الأجراءالإ الإحترازيةات  والتدابير  والصحية  الحركة   ،منية  ومنع  التجوال  حظر  كفرض 
 ات العقدية.لتزامة تنفيذ الااستحال إلى   والتنقل، وهو ما أدّى

على    هقيتم تقدير تحقّ   ،يعد الشرط الرئيس لتطبيق أحكام الظروف الطارئة  الذي  رهاقالإ  إن - 3
ً   يكون  فما  مرن،موضوعي    معيار  وفق ً   يكون  لا  قد  لمدين  مرهقا   رهاق والإ.  لآخر  مرهقا

  حالة   في  يكون  لتزامالا  وتنفيذ  ،أخرى  ظروف  في  يكون  لا  قد  ،معينة  ظروف  في  الحاصل 
فادحة، ويتحقق هذا الشرط، فقط في حالة نفاذ المخزون السلعي لدى    بخسارة  المدين  تهديد
  ،بعد التعاقد  وري للسلعة المباعة، وحصل التجهيزأو أنّ البائع يعتمد على التجهيز الد  ،البائع

 الأسعار الذي تسببت به الجائحة.  ارتفاعوأثناء 

الظروف  في - 4 تقليل    ،19-كوفيد  إنتشار  نتيجة  العالم  يواجهها  التي   الحالية   ظل  من  بدّ  لا 
السلبية على  الإنعكاسات  المجال    يّةقتصادالا  المستويات  للجائحة  فسح  وعدم  والتجارية، 

بإباحة  اتلتزامالا  تنفيذ  في   والعدول   للتقاعسّ  سماح  أو  للظرف    العقدية  الباعة  استغلال 
من    التعاقد،  وقت  لديه  المتوفرة  الإمكانيات  استبعاد  الطارئ، في الوقت الذي لابدّ فيه من عدم

ساس  والتي جرى التعاقد على أ  مسبقاً، في مخازنه    يمتلكها  والّتي  العقد  تخصّ   البضائع الّتي
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وتكون  رةمتوفّ   وجودها و  حساب  في   دخلت  قد  بذلك  عنده،    برمه، أ  الذي   ياتهاقتصادالعقد 
  ارتفاع ب  تتأثر  الّتي  هي  هذه  الأخيرة  فالحالة   منّها،  شيء  عندّه  يكن  لمّ   هكذا إن   ليس  فالأمر

ً إرهاق وتشكل الأسعار   للمورد.  ا

  :ثانياً: المقترحات

 - ما يأتي:خص فيليمكن أن نقترح جملة توصيات تت
 أحكام   تطبيق  سبباً في   يحصل،  أن   يمكن  إرهاق  من الصحيح، إعتبار كل  لمّا تبيّن لنا بأنّه ليس -1

أنّ الإ  نظرية الظروف فإنّنا نرى  الذي يؤدي  المؤثر  رهاقالطارئة،    المدين   تهديدإلى    هو 
وهو الذي يستدعي تطبيق .  الطارئة  الظروف  عن  ينتج  الذي  رهاقالإ  هو  جسيمة،  بخسارة

  التي   النسبية  الأمور   من  يعدّ   ،المؤثر  رهاقالأحكام الخاصة بالنظرية، وتقدير تحقق حالة الإ
ولذلك فإنّنا   المتعاقدين وأوضاع تعاقدهم،  ظروف  لاختلاف  ،ثابت  نحو  على  تأثيرها  يتحدد  لا

غير المؤثر للقضاء، وفق معيار    رهاقالمؤثر من الإ  رهاقنقترح ترك موضوع تقدير الإ
 المحيطة بالتعاقد. الظروف جميع ، يراعي موضوعي

- كوفيدبالصريح    القانوني  التوصيف   يحدد  القانون  في  خاص  تشريعي  نص  وجود  عدم  ظل  في -2
ً   تضفي  المرض،  ظهور  قبل  مقررّة  قانونية  نصوص  عن عدم وجود  ، فضلاً 19 ً   تكييفا   قانونيا

 موضوع   المشرعون   فيه  تجاهل  الذي  الوقت  وفي  الخصوص،  وجه  على19-لكوفيد  محددّاً 
مفهوم   في  تسهم  اممّ   ،مرضال  انتشار  بعد  الجديدة  التشريعية  النصوص  إصدار توصيف 

فإنّنا نقترح تبنّي   . المجال  هذا   في   الموجود  التشريعي  النقص  كورونا، وتسد  الجائحة ومنها
تعديل تشريعي يقر العمل بمعيار مرن يجري تقديره من قبل محكمة الموضوع، يتم بموجبه 
توصيف جائحة كورونا، وذلك بحسب ظروف الدعوى وملابساتها، فتارة يمكن أن توصف  
بالقوة القاهرة، وتارة يمكن أن توصف بالظرف الطارئ، ويجري تطبيق احكام كلتا النظريتين 

  .  خرىو القوانين الخاصة الأالمقررة لها في القانون المدني أ ي إطار النصوص القانونيةف

الذي تسبب   19-رافقت إنتشار كوفيد  الظروف والملابسات التي   خصوصية   ظل  نقترح في -3
  العام،   النظام  من  به فايروس كورونا، إصدار تعديل تشريعي يخرج أحكام الظروف الطارئة 

 العقد  حرمة  تهدر  لا  لكي  القاهرة،   القوة  مع  الحكم  في  ويساويها  حدّتها  على نحو يخفف من
ً   هدراً    أنّه   نرى  ولذلك  العام،  النظام  من  لجعلها  تدعو  قوية  ومبررات  أسباب  توجد  فلا.  كليا
  أحكام   يخالف   ما  على   دائنه  مع  يتفق  أن  19-كوفيد   انتشار  بسبب  المرهق،  للمدين  يجوز

 على سبيل المثال   المدين،  على  الضغط  بشبهة  يحاط  لا  عندئذ  تفاقالا  وهذا  الطارئة،   الظروف
  هالتزامب  بالوفاء  يتعهد  وأن  الطارئ   بالظرف  التمسّك  في  حقه  عن   يتنازل  أن   يجوز للمدين

 أو  التنفيذ على عينهت للمتعاقد مهلة منح أو ،العقد تنفيذ تمديد يجري كأن منقوص، غير كاملاً 
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  پـوخـتـه:
دەوروبهری    گشتیی  بارودۆخی  بههۆی  دەبɃت  ƿهسهر  کاریگهرییان  گرɄبهستییهکان  پابهندبوونه 

ڤایرۆسی بههۆی  که  بارودۆخهی  ئهو  بووە،  Covid-19 گرɄبهستهکهوە، وەک  دروست  هوي ەوە   بؤته 
و  گرɄبهستهکانتهواوی  ئیفƼیجبوني   ئةوةي  ة ،  هؤي  گرɄبهستییهکان   بؤتة  پابهندبوونه  جɃبهجɃکردنی 

  ه ڕوویدا، و  Covid-19 دۆخɃکی هɃزی زۆرداین، ƿهوانهش ئهوەی ƿه سهردەمی كه ƿةبةرامبةر، مهحاǄبن 
ههڕەشهكردن   دەکات بهئهگهر ئɃمه ƿه بهردەم ماندوɄتیدا بین یهکɃک ƿه �ƹیهنه گرɄبهستکارەکان تووش  

، وەک چۆن ڕووبهڕووی بارودۆخɃکی نائاسایی دەبینهوە، و دوو گریمانه،  Ƀƿدەدات زیانɃکی گهورەی    كه
که ههردووکیان مامهǄهیان ƿهگهڵ دەکرɄت بهپɃی ئهو بÞگه یاساییانهی که یاسادانهر ƿه دەقه یاساییه 

 .ڕاشکاوەکاندا پهسهندی کردووە
کɃشهیهک بۆیه   بنهمای  ƿهسهر  توɄژینهوەیه  وردی    ه  ئهم  یاسایی  وەسفی  پɃناسهکردنی  سهنتهری  که 
بوو، ƿه ههوɃǄکدا بۆ گهیشتن به جɃبهجɃکردنی بÞگه یاساییه گونجاوەکان ƿهگهڵ بارودۆخی    ١٩-کۆڤید 

یاسایی، هاوتهریب ƿهگهڵ مهرجهکانی گهیشتن به دادپهروەری و جɃبهجɃکردنی دروستی گرɄبهستهکان،  
مهǄهکان و جɃبهجɃکردنی باشی یاساکه. ئهمهش ƿه ڕɄگهی دوو به مهبهستی دǄنیابوون ƿه سهقامگیری ما

ƿهگهڵ  مامهǄهمان  زەبه�ƹحدا  هɃزی  چوارچɃوەی  ƿه  یهکهمدا  بهشی  ƿه  دەدرɄت،  ئهنجام  بهشهوە 
مهǄهمان  کرد، ƿه بهشی دووەمیشدا ƿه چوارچɃوەی بارودۆخی نائاساییدا ما   Covid-19دەرئهنجامهکانی  

  .کرد ƿCovid-19هگهڵ  
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Abstract 
First of all, the Contractual obligations are affected by the general circumstances 
surrounding the contract, such as the circumstances caused by the Covid-19, 
when the entire contract is paralyzed, and the implementation of contractual 
obligations is impossible, then we are in a force majeure situation, including 
what happened in the time of Covid-19, and if we are in front of Exhaustion 
afflicts one of the contracting parties, threatening him with a serious loss, as we 
are facing an emergency circumstance, and two assumptions, both of which are 
dealt with in accordance with the legal provisions adopted by the legislator in 
express legal texts. 
Therefore, this study was based on a problem centered on defining the exact 
legal description of COVID-19, in an attempt to reach the application of legal 
provisions appropriate to the existing legal situation, consistent with the 
requirements of achieving justice and the proper implementation of contracts, 
in order to ensure the stability of transactions and good application of the law. 
This is done through two sections. In the first section, we dealt with the 
consequences of Covid-19 in the framework of force majeure, and in the second 
section, we dealt with Covid-19 in the context of emergency circumstances. 


